
  و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات ا�ھلية1369) لسنة 19قانون رقم (

  

  مؤتمر الشعب العام

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية ا�ساسية في دور انعقادھا العام السنوي للعام 
  و.ر 1369

  وبعد ا+ط(ع علي إع(ن قيام سلطة الشعب .

  الجماھير وعلي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق ا-نسان في عصر

  إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. 1991) لسنة 20وعلي القانون رقم (

و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان 1369) لسنة 1وعلي القانون رقم (
  الشعبية.

  وعلي القانون المدني وتعدي(ته.

  إفرنجي بشأن الجمعيات. 1970)لسنة 111وعلي القانون رقم (

  

  صاغ القـــــانون التالي

  ــباب ا�ولالــ

  ا�حكام العامــة

  المادة ا�ولي

تعتبر جمعية أھلية في تطبيق أحكام ھذا القانون كل جماعة تسعى لتقديم خدمات 
اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو خيرية أو إنسانية علي مستوى الشعبية أو علي 

،و+  مستوى الجماھيرية العظمى ،وذلك في إطار القانون وا=داب والنظام العام
  تسعى إلي ربح مادي.

  

  

  



  المادة الثانية

  

يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لھا نظام أساسي موقع من ا�عضاء 
المؤسسين بشرط أ+ يقل عددھم عن خمسين عضوا ،وأن يكون لھا مقر خاص 

  لممارسة نشاطھا.

  

  المادة الثالثة

  -ة:يجب أن يشتمل النظام ا�ساسي للجمعية علي البيانات ا=تي

  . اسم الجمعية وأھدافھا ومركز نشاطھا.1

  . اسم كل من ا�عضاء المؤسسين ولقبه وسنه ومھنته وموطنه .2

  . شروط اكتساب العضوية وأسباب فقدھا وإسقاطھا .3

  . حقوق ا�عضاء وواجباتھم.4

. اختصاصات مؤتمر الجمعية ، وكيفية دعوته ،ومواعيد انعقاد جلسته، 5
  حة انعقاده.والنصاب القانوني لص

. نظام عمل اللجنة الشعبية للجمعية ، ومدة العضوية فيھا ، واختصاصاتھا 6
وص(حيات أمينھا وأعضائھا ،وكذلك مكافآتھم ، وطريقة محاسبتھم وإقالتھم، 

  وذلك في حدود ما تقرره ال(ئحة التنفيذية لھذا القانون.

  . كيفية إدارة واعتماد حسابات الجمعية ،.7

  المالية للجمعية ، وكيفية استثمارھا والتصرف فيھا.. الموارد 8

  . قواعد تعديل النظام ا�ساسي للجمعية.9

  . شروط إنشاء فروع للجمعية .10

  . طرق المراقبة المالية .11

  . أسس حل الجمعية والجھة التي تؤول إليھا أموالھا12

  . تحديد مدة الجمعية وكيفية انقضائھا.13



  

ية لھذا القانون نظاما نموذجيا يجوز للجمعيات ا+سترشاد به وتبين ال(ئحة التنفيذ
  في وضع نظمھا ا�ساسية.

  المادة الرابعة

  

+يجوز أن ينص في النظام ا�ساسي للجمعية علي أيلولة أموالھا وأصولھا الثابتة 
  والمنقولة عند حلھا إلي ا�عضاء أو إلي ورثتھم أو أسرھم .

  

  المادة الخامسة

أن ينسحب من الجمعية في أي وقت ،وليس للعضو المنسحب و+ يجوز لكل عضو 
  للعضو المفصول أي حق في أموال الجمعية وأصولھا الثابتة والمنقولة .

  

  المادة السادسة

يكون شھر نظام الجمعية علي مستوى الجماھيرية العظمى بقرار من أمانة اللجنة 
وى الشعبية بقرار من الشعبية العامة ، ويكون شھر نظام الجمعية علي المست

  اللجنة الشعبية للشعبية ، ويقيد الشھر في الحالتين في السجل المعد لھذا الغرض.

وتثبت الشخصية ا+عتبارية للجمعية بمجرد صدور قرار شھر نظامھا وقيده ،وذلك 
  كله وفقا لما تحدده ال(ئحة التنفيذية لھذا القانون.

  

  المادة السابعة

رسم قدره خمسون دينارا ،و+ يرد ھذا الرسم بأي حال يستحق عن شھر الجمعية 
  من ا�حوال.

  

  

  



  المادة الثامنة

تسري ا�حكام المذكورة في المادة السادسة من ھذا القانون علي كل تعديل في 
نظام الجمعية ، ويعتبر التعديل كأن لم يكن ما لم يشھر ،و+ تستحق أية رسوم 

  علي ذلك.

  

  المادة التاسعة

كر اسم الجمعية ومركز نشاطھا في جميع سج(تھا ومطبوعاتھا يجب أن يذ
ومكاتباتھا، و+ يجوز �ية جمعية أن تتخذ لھا اسما يدعو إلي اللبس بينھا وبين 

  جمعية أخري.

  

  المادة العاشرة

  - علي كل جمعية يصدر قرار بشھرھا أن تتقيد با-جراءات التالية:

وسنه وجنسيته ومھنته وعنوانه  . أن يقيد في سجل خاص اسم كل عضو ولقبه1
  وتاريخ انضمامه للجمعية ، وكذلك كل تغير يحدث في ھذه البيانات.

. أن تدون في سج(ت معدة لھذا الغرض محاضر جلسات مؤتمر الجمعية 2
واللجنة الشعبية للجمعية والقرارات التي تتخذ فيھا ، وكذلك القرارات التي تصدر 

ية ، ويكون لكل عضو حق ا-ط(ع علي ھذه من أمين اللجنة الشعبية للجمع
  السج(ت.

. أن تدون حساباتھا في سج(ت توضح فيھا جميع التفصي(ت المتعلقة 3
بالمصروفات وا-يرادات بما في ذلك التبرعات والھبات ومصادرھا، ويكون �مانة 

مؤتمر الشعب العام أو �مانة المؤتمر الشعبي للشعبية حق ا-ط(ع علي ھذه 
  ج(ت و الوثائق.الس

. أن تحتفظ في مركز إدارتھا بالوثائق والمكاتبات والسج(ت الخاصة بھا وتحدد 4
  ال(ئحة التنفيذية لھذا القانون السج(ت المذكورة وكيفية إمساكھا.

  

  



  المادة الحادية عشرة

  

يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تتكون من اشتراكات أعضائھا ، وعائد نشاطھا 
تھا ، والتبرعات والھبات غير المشروطة التى تتلقاھا، ويجب أن تعرض واستثمارا

ھذه الميزانية والحسابات الختامية وتقارير اللجنة الشعبية للجمعية وتقارير 
مراجع الحسابات علي أعضاء الجمعية قبل انعقاد مؤتمرھا في اجتماعه السنوي 

  بأسبوعين علي ا�قل للتصديق عليھا.

  

  عشرةالمادة الثانية 

يجب أن تودع الجمعية أموالھا النقدية با+سم الذي شھرت به في المصرف الذي 
تحدده اللجنة الشعبية للجمعية، وعلي الجمعية إخطار الجھة المختصة با-شھار 

  عند تغيير المصرف خ(ل أسبوع من تاريخ حصول التغيير.

  

  المادة الثالثة عشرة

  لغرض الذي أنشئت من اجله.+يجوز للجمعية أن تتجاوز في نشاطھا ا

  

  المادة الرابعة عشرة

+يجوز �ية جمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلي جمعية أو ھيئة أو ناد مقره 
خارج الجماھيرية العظمي أو تقبل تبرعات أو ھبات من جھات أجنبية إ+ بعد 

  الحصول علي موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة

ية لھذا القانون ضوابط مشاركة الجمعيات في ا�نشطة وتحدد ال(ئحة التنفيذ
  ا-قليمية والدولية.

  

  

  



  المادة الخامسة عشرة

+يجوز للجمعيات جمع التبرعات بأية وسيلة إ+ في حدود ا�غراض التى تعمل من 
أجلھا وبعد الحصول علي إذن بذلك من أمانة اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة 

، و+ يجوز إدخال أي تعديل في الغرض من جمع التبرعات  الشعبية حسب ا�حوال
و+ في نظامه أو سبل إنفاقه إ+ بعد موافقة الجھة التي أذنت لھا بجمع التبرعات 
  وعلي ھذه الجھة التحقيق من مصدر التبرع وكيفية الحصول عليه وأوجه إنفاقه

  

  المادة السادسة عشرة

الشعبية أن تنشئ فروعا علي  يجوز للجمعية التي يتم شھرھا علي مستوى
مستوى المؤتمرات الشعبية ا�ساسية بالشعبية، كما يجوز للجمعية التي يتم 
شھرھا علي مستوى الجماھيرية العظمى أن تنشئ فروعا بالشعبيات،وتحدد 

  ال(ئحة التنفيذية لھذا القانون الضوابط والشروط المتعلقة بذلك .

إدارة ھذه الفروع وع(قاتھا بالمركز الرئيسي  وبين النظام ا�ساسي للجمعية كيفية
  للجمعية.

  

  المادة السابعة عشرة

للجمعيات التي تعمل علي تحقيق أغراض مشتركة تكوين اتحاد نوعي علي 
مستوى الجماھيرية العظمى تكون له الشخصية ا+عتبارية بمجرد إشھاره في 

  السجل المعد لھذا الغرض بأمانة اللجنة الشعبية العامة.

وتحتفظ كل جمعية من الجمعيات التي يتكون منھا ا+تحاد بنشاطھا وشخصيتھا 
  ا+عتبارية.

  

  المادة الثامنة عشرة

يجوز إنشاء اتحاد للجمعيات ا�ھلية كافة،يصدر بتكوينه ونظام عمله قرار من 
أمانة اللجنة الشعبية العامة ،تكون له الشخصية ا+عتبارية وتختار لجنته الشعبية 

  ل مؤتمر ا+تحاد.من قب



  

  المادة التاسعة عشرة

يكون لكل اتحاد نوعي نظام أساس يتضمن كيفية تكوين المؤتمر العام ل(تحاد، 
وطريقة إدارة ا+تحاد، وتمويله ،وع(قته بالجمعيات التي يتكون منھا ،وكيفية 
مشاركتھا فيه،وا+شتراكات التى تحصل من الجمعيات لصالحه، وكذلك ع(قته 

ادات النوعية ا�خرى، وذلك كله وفقا لما ينص عليه ھذا القانون و+ئحته با�تح
  التنفيذية.

  

  

  الباب الثاني

  مؤتمر الجمعية

  المادة العشرون

  

يتكون مؤتمر الجمعية من جميع ا�عضاء الذين ينطبق عليھم الشروط الواردة في 
  النظام ا�ساسي للجمعية.

لجنة تأسيسية من بينھم تتولي إتمام  وعلي ا�عضاء المؤسسين للجمعية اختيار
إجراءات التأسيس وا-شھار ودعوة مؤتمر الجمعية ا+نعقاد خ(ل مدة أقصاھا 
خمسة وأربعون يوما من تاريخ ا-شھار وذلك لوضع ا�ساسي واختيار اللجنة 

  الشعبية للجمعية.

وفي جميع ا�حوال علي اللجنة التأسيسية دعوة مندوب عن الجھة المختصة 
با-شھار لحضور إجراءات التأسيس وا-شھار ، كذلك حضور ا+جتماع التأسيسي 

لمؤتمر الجمعية دون أن يكون له تأثير علي النصاب القانوني +نعقاده أو +تخاذ 
  قراراته.

  

  

  



  المادة الحادية والعشرون

لية ينعقد مؤتمر الجمعية مرة كل سنة خ(ل الث(ثة أشھر التالية +نتھاء السنة الما
للجمعية بناء علي دعوة من اللجنة الشعبية للجمعية،وذلك للنظر في تقرير نشاط 
الجمعية وبرنامج عملھا وكذلك إقرار الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراجع 

  الحسابات.

  

  المادة الثانية والعشرون

 يكون اجتماع مؤتمر الجمعية صحيحا بحضور ا�غلبية المطلقة لSعضاء، فإذا لم
يتكامل ھذا العدد يؤجل ا+جتماع لمدة أسبوعين،ويكون ا+جتماع الثاني صحيحا 

  مھما كان عدد ا�عضاء الحاضرين مع بيان ذلك في كتاب الدعوة.

  

  المادة الثالثة والعشرون

تتخذ قرارات مؤتمر الجمعية بتوافق آراء ا�عضاء الحاضرين،فإن تعذر ذلك 
  فبأغلبية ثلثي ا�عضاء الحاضرين.

  

  المادة الرابعة والعشرون

�تكون قرارات مؤتمر الجمعية صحيحة إ+ إذا صدرت في المسائل المدرجة في 
جدول أعمالھا، ويجوز النظر في المسائل ذات الطابع أ+ستعجالي إذا وافق علي 

  نظرھا ثلثا عدد ا�عضاء الحاضرين في ا+جتماع.

  

  المادة الخامسة والعشرون

لعام أو �مانة المؤتمر الشعبي للشعبية حسب ا�حوال ،أو �مانة مؤتمر الشعب ا
للجنة الشعبية للجمعية دعوة مؤتمر الجمعية +جتماع غير عادي كلما كان ذلك 
ضروريا،كما يجوز لربع ا�عضاء أن يطلبوا إلي اللجنة الشعبية للجمعية كتابيا 

للجنة الشعبية إلي دعوة المؤتمر ا+نعقاد مع بيان الغرض من ذلك فإذا لم تستجب ا
ذلك خ(ل شھر من تاريخ تقديم الطلب جاز توجيه الدعوة منھم مباشرة الي 



أعضاء مؤتمر الجمعية ويشترط في جميع ا�حوال إرفاق جدول ا�عمال بكتاب 
  الدعوة.

  

  المادة السادسة العشرون

أن يشترك في  -في غير حالة اختيار ھيئاتھا –+يجوز لعضو مؤتمر الجمعية 
ماعات المؤتمر إذا كانت له أو �حد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة اجت

شخصية في القرار المطروح أو كان موضوع القرار عقد اتفاق معه أو رفع 
  دعوى عليه أو إنھاء نزاع بينه وبين الجمعية.

  

  المادة السابعة العشرون

للشعبية حسب  يجب إب(غ أمانة مؤتمر الشعبي العام أو أمانة المؤتمر الشعبي
ا�حوال بكل اجتماع لمؤتمر الجمعية وبالمسائل الواردة بجدول أعماله قبل انعقاده 

بأسبوع علي ا�قل ويجوز حضور مندوب عن أمانة المؤتمر الشعبي ذي الع(قة 
+جتماعات مؤتمر الجمعية دون أن يكون له تأثير علي النصاب ال(زم +نعقاده أو 

  اتخاذ قراراته.

إحالة صورة من محضر اجتماع مؤتمر الجمعية والقرارات الصادرة عنه  كما تجب
إلي أمانة المؤتمر الشعب العام أو أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية حسب ا�حوال 

  وذلك خ(ل خمسة عشر يوما من تاريخ ا+جتماع.

  

  

  

  

  

  

  

  



  الباب الثالث

  اللجنة الشعبية للجمعية

  المادة الثامنة والعشرون

معية بلجنة شعبية يختارھا مؤتمر الجمعية بطريق ا+ختيار المباشر،وتحدد تدار الج
ال(ئحة التنفيذية لھذا القانون طريقة تكوينھا واختصاصاتھا التفصيلية وقواعد 
تنظيم اجتماعاتھا وعدد أعضائھا والشروط الواجب توافرھا +ختيارھم وكذلك 

  حقوقھم وواجباتھم.

  

  المادة التاسعة والعشرون

ولي اللجنة الشعبية للجمعية تنفيذ قرارات مؤتمر الجمعية وتعيين المدير تت
التنفيذي للجمعية وإدارة شؤونھا ولھا القيام بالمھام المتصلة بذلك عدا تلك التي 

  يشترط القانون أو نظام الجمعية وجوب موافقة مؤتمر الجمعية عليھا قبل إجرائھا.

  

  الباب الرابع

  ا-شراف علي الجمعيات

  لمادة الث(ثونا

  

تشرف أمانة مؤتمر الشعب العام أو أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية، حسب ا�حوال 
،علي نشاط الجمعيات، ولھا في حالة ا+ستعجال وقف أي قرار يصدر عن اللجنة 

الشعبية للجمعية أو مؤتمرھا إذا كان مخالفا للقانون أو لنظام الجمعية ،ويجب في 
  البط(ن خ(ل ث(ثين يوما من تاريخ صدور قرار الوقف.ھذه الحالة رفع دعوى 

  

  

  

  



  المادة الحادية والث(ثون

يكون إبطال القرارات والتصرفات التي تصدر عن مؤتمر الجمعية أو لجنتھا 
الشعبية بالمخالفة ا�حكام القانون أو لنظام الجمعية بحكم من محكمة ا+بتدائية 

بناء علي طلب من أمانة مؤتمر الشعب العام التي يقع في دائرتھا مركز الجمعية 
أو أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية حسب ا�حوال أو من احد أعضاء الجمعية أو 

  أي شخص تكون له مصلحة في ذلك .

ويجب رفع الدعوى خ(ل ستة أشھر من تاريخ صدور القرار أو التصرف 
ب حقوقا بحسن نية المطلوب إبطاله و+ يجوز رفع الدعوى علي الغير الذي اكتس

  بمقتضى القرار أو التصرف المذكور ..

  

  المادة الثانية والث(ثون

يجوز �مانة اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية للشعبية حسب ا�حوال ، أن 
لجنة تسيير مؤقتة تتولى ا+ختصاصات المقررة للجنة  -بقرار مسبب–تكلف 

ذلك إذا ارتكبت ا�خيرة من المخالفات ما الشعبية للجمعية في نظامھا ا�ساسي و
يستوجب ھذا ا-جراء أوتعذر انعقاد مؤتمر الجمعية �ي سبب من ا�سباب كما 

يجوز لھما إسناد +ختصاصات المقررة لمؤتمر الجمعية كلھا أو بعضھا إلي لجنة 
  التسيير المؤقتة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ة مؤتمر الجمعية ل(نعقاد خ(ل مدة + تتجاوز وعلي لجنة التسيير المؤقتة دعو
  ث(ثة أشھر من تاريخ تكليفھا وذلك ل(تخاذ ما يراه مناسبا.

  

  المادة الثالثة والث(ثون

علي أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيھا أن يبادروا 
السابقة جميع أموال إلي تسليم لجنة التيسير المؤقتة المشار إليھا في المادة 

  الجمعية وسج(تھا ودفاترھا ومستنداتھا.

  و+ يخل ھذا التسليم بما يترتب في ذمتھم طبقا �حكام القانون.

  

  



  المادة الرابعة والث(ثون

يجوز عند ا+قتضاء �مانة اللجنة الشعبية العامة أو للجنة الشعبية للشعبية حسب 
تسعي لتحقيق غرض مشترك علي أن  ا�حوال إدماج أكثر من جمعية ترى أنھا

  يراعي رغبات المؤسسين وغرض الجمعية ونوع ما تؤديه من خدمات.

ويصدر با-دماج قرار مسبب يبين فيه كيفية ا-دماج وعلي المسئولين بالجمعية 
المدمجة أن يسلموا الجمعية المدمج فيھا جميع ا�موال والوثائق الخاصة 

  بالجمعية المدمجة

  من قرار -دماج ا+سم الذي يختار للجمعية بعد ا-دماجويجوز أن يتض

  

  المادة الخامسة والث(ثون

�مانة اللجنة الشعبية العامة أو للجنة الشعبية للشعبية،حسب ا�حوال أن تصدر 
قرارا بغلق مقر الجمعية أو فروعھا لمدة +تزيد علي ث(ثة أشھر قابلة للتجديد 

  ج أو الحل.وذلك كإجراء مؤقت تمھيدا لVدما

  

  المادة السادسة والث(ثون

يجب علي الجھات المختصة بحل الجمعية أن تصدر قرارا مسببا بحلھا في الحا+ت 
  - ا=تية:

. إذا ارتكبت مخالفة جسيمة �حكام القانون أو النظام العام أو ا=داب أو تكررت 1
  مخالفاتھا للنظام ا�ساسي للجمعية.

�غراض التي أنشئت من اجلھا أو عجزت عن . إذا ثبت عجزھا عن تحقيق ا2
  الوفاء بالتزاماتھا.

  . إذا تصرفت في أموالھا في غير ا-غراض المخصصة لھا.3

  . إذا لم ينعقد مؤتمر الجمعية عامين متتالين.4

  . إذا دعت المصلحة العامة إلي ذلك.5

  ويبلغ بقرار الحل مؤتمر الجمعية واللجنة الشعبية للجمعية فور صدوره.



  

  المادة السابعة والث(ثون

يخطر علي أعضاء وموظفي اللجنة الشعبية للجمعية التي صدر قرار بحلھا 
مواصلة نشاطھا أو التصرف في أموالھا وفي أصولھا الثابتة والمنقولة ، كما 

  يخطر علي كل شخص أن يشترك في نشاط الجمعية التي تم حلھا.

  

  المادة الثامنة والث(ثون

ي أصدرت قرار الحل بتعيين لجنة تصفية.ويحدد القرار مدة ھذا تقوم الجھة الت
التعيين والمكافأة المقررة لرئيسھا وأعضائھا.ويجب علي القائمين علي إدارة 

الجمعية تسليم لجنة التصفية ا�موال والمستندات والسج(ت الخاصة بالجمعية، 
ھا التصرف في أي ويمتنع وعلي الجھة المودع لديھا أموال الجمعية والمدينين ل

  شأن من شؤون الجمعية أو حقوقھا إ+ بأمر كتابي من لجنة التصفية.

  

  المادة التاسعة والث(ثون

بعد تمام التصفية تقوم لجنة التصفية بالتصرف في ا�موال الباقية وفقا ا�حكام 
المقررة في نظام الجمعية ، فإذا لم ينص نظام الجمعية علي ذلك أو وجد النص 

صبحت طريقة التصرف المنصوص عليه غير ممكنة وھبت لجنة التصفية ولكن أ
  تلك ا�موال إلي صندوق التضامن ا+جتماعي. 

  

  المادة ا�ربعون

+ يجوز اختيار أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية الذين تبثث مسئوليتھم عن وقوع 
ة أخرى المخالفات التي دعت إلي حل الجمعية العضوية اللجنة الشعبية �ي جمعي

  لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل الجمعية.

  

  

  



  الباب الرابع

  العقوبات

  المادة الحادية وا�ربعون

  

مع عدم ا-خ(ل بأية أعقوبة أشد عليھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب 
بالحبس مدة +تزيد علي ث(ثة أشھر وبغرامة +تزيد علي خمسمائة دينار أو 

  ين العقوبتين:بإحدى ھات

كل من حرر أو قدم أو مسك محررا أو سج( مما يلزمه القانون بتقدمه أو  - 1
إمساكه يتضمن بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، أو تعمد إعطاء بيان غير 

  مختصة أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون بتقديمه.

  نون.كل من باشر نشاطا للجمعية قبل شھرھا طبقا �حكام ھذا القا - 2

كل من باشر نشاطا للجمعية يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله،أو نفق  - 3
  أموالھا + يحقق ھذا الغرض.

كل من سمح لغير أعضاء مؤتمر الجمعية المقيدة أسماؤھم في سج(ت  - 4
  با+شتراك في إدارتھا أو في مداو+ت مؤتمر الجمعية.

و إدماجھا في غيرھا من كل من استمر في مواصلة نشاط جمعية تم حلھا أ - 5
الجمعيات من الجمعيات أو تصرف في أموالھا علي أي وجه بعد صدور قرار الحل 

  أو ا-دماج.

كل من استمر في ممارسة نشاط جمعية لم تتم تسوية أوضاعھا وفقا �حكام  - 6
  ھذا القانون.

كل من جمع تبرعات لحساب الجمعية أو حصل علي أموال لحسابھا علي  - 7
كام ھذا القانون. ويحكم بمصادرة ما جمع من تبرعات، ويؤول إلي خ(ف أح

  صندوق التضامن ا+جتماعي.

كل من امتنع من أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية والموظفين عن المبادرة إلي  - 8
تسليم أموال الجمعية وسج(تھا ومستنداتھا ومجوداتھا إلي من حددھم القانون أو 

  إلي التسيير المؤقتة.



  

  ادة الثانية وا�ربعونالم

يعاقب كل من ارتكب مخالفة أخري �حكام ھذا القانون أو +ئحته التنفيذية أو 
  القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامه �تقل عن خمسمائة دينار.

ويعاقب أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية بضعف العقوبة إذا وقعت لمخالفة 
  جبات وظيفتھم.بسبب إھمالھم أو تقصيرھم في أداء وا

  

  المادة الثالثة و ا�ربعون

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدھم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل 
وا�من العام صفة مأموري الضبط القضائي لضبط ما يقع من مخالفات �حكام ھذا 

  القانون و+ئحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.

  

  الباب السادس

  حكام ختامية وانتقاليةأ

  المادة الرابعة وا�ربعون

  

تحدد ال(ئحة التنفيذية لھذا القانون ما تتمتع به الجمعيات من امتيازات كعدم جواز 
الحجز علي أموالھا كلھا أو بعضھا وعدم جواز تملك ھذه ا�موال بمضي المدة 

المختصة بترع وجواز إعفائھا من الرسوم والضرائب وجواز قيام الجھة ا-دارية 
الملكية للمنفعة العامة للمشروعات التي تقوم بھا الجمعية كما يجوز أن تفرض 

  عليھا بال(ئحة المذكورة ما يلزم من إجراءات خاصة بالرقابة.

  

  

  

  



  المادة الخامسة وا�ربعون

علي الجمعيات والمنظمات واللجان وا�ھلية وما في حكمھا القائمة حاليا تسوية 
ا �حكام ھذا القانون خ(ل ستة أشھر من تاريخ العمل به وتعتبر أوضاعھا وفق

الجمعيات والمنظمات واللجان ا�ھلية وما في حكمھا التي + تتقدم بطلبات لتسوية 
أوضاعھا خ(ل المدة المشار إليھا في الفقرة السابقة من ھذه المادة منحلة بحكم 

  القانون.

  

  المادة السادسة وا�ربعون

مة ا+بتدائية التي يقع في دائرتھا مقر الجمعية دون غيرھا بالنظر تختص المحك
  في الدعاوى المرفوعة من الجمعية أو عليھا.

  

  المادة السابعة وا�ربعون

+ تسري أحكام ھذا القانون علي الجمعيات العلمية وكذلك الجمعيات الصادر 
  بتنظيمھا قوانين خاصة.

  

  المادة الثامنة وا�ربعون

ن بشھر المنظمات والجمعيات ا�ھلية العربية وا�جنبية العاملة داخل يكون ا-ذ
الجماھيرية العظمى وجمعيات ا�خوة والصداقة بين شعب الجماھيرية العظمى 

والشعوب ا�خرى وكذلك اعتماد نظمھا ا�ساسية بقرار من أمانة مؤتمر الشعب 
  العام.

  

  المادة التاسعة وا�ربعون

  ية لھذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.تصدر ال(ئحة التنفيذ

  

  



  المادة الخمسون

إفرنجي المشار إليه وتعدي(ته،كما يلغي  1970) لسنة 111يلغي القانون رقم (
  كل حكم يخالف أحكام ھذا القانون.

  

  المادة الحادية والخمسون

  يعمل بھذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

  

  

  مؤتمر الشعب العام 

  صدر في: سرت

  شوال 14بتاريخ:

  و.ر 1369/الكانون / 28الموافق 

 


